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  بسم االله الرحمن الرحیم
أثر إستراتیجیة الدمج المصرفي في إطار توفیق أوضاع : معاویة یوسف محمد الحسن 

دراسة حالة  –م 2003 –م 1998البنوك في السودان من منظور تقریر لجنة بازل للفترة 
  .) 2005ماجستیر  -جامعة السودان(مصرف المزارع

تصادیة والمصرفیة العالمیة شملت أهداف البحث استعراض التطورات الإق
والوقوف على تجارب بعض الدول لمواجهة هذه التطورات، تناول هیكل ووقائع الجهاز 
المصرفي السوداني، التعریف بمفهوم وأسالیب وآلیات الدمج المصرفي، التعرف على 

وتوضیح المراحل التي مرّ بها الدمج مقررات لجنة بازل بشأن الدمج المصرفي، 
  . السودان مع التركیز على تجربة مصرف المزارع التجاري المصرفي في

غطت . تمثلت منهجیة الدراسة في المنهج الوصفي والتحلیلي القائم على المقارنة  
أشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن خیار الدمج . م2003 –م 1998الدراسة الفترة ما بین 

رف السودانیة والعربیة في هو الخیار الإستراتیجي الذي لا بدیل غیره أمام المصا
مواجهتها لمتطلبات العولمة المصرفیة، بینما أشارت أهم توصیات الدراسة لضرورة 

  . توفیر الدعم والحوافز لضمان نجاح عملیات الدمج
بمقارنة ما توصلت إلیه الدراسة المذكورة اعلاه مع نظیره للدراسة الحالیة، فقد   

إلى أن عملیات الدمج ) دراسة المذكورة اعلاهعلى نقیض ال(توصلت الدراسة الحالیة 
كمرتكز أساسي للبرامج الهادفة لإصلاح الجهاز المصرفي ستواجه بالكثیر من العقبات 

  . ولن تحقق أهدافها المرسومة
  : وفاء بشیر مساعد أحمد

هدف البحث إلى تقییم أداء المصارف التجاریة السودانیة وذلك من خلال   
النقدیة التي یصدرها بنك السودان والمتعلقة بأداء المصارف التعرف على السیاسات 

لى إختبار كفایة رأس المال الحالي  التجاریة السودانیة والمرتبطة بمقررات لجنة بازل، وإ
للبنوك التجاریة السودانیة وبحث السبل التي تمكن هذه البنوك من الإلتزام بالمعاییر 

  . سفة والنهج الإسلاميالدولیة لكفایة رأس المال في إطار الفل
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تمثلت حدود البحث في دراسة الأداء المالي لمجموعة من البنوك التجاریة     
اتبعت الدراسة في منهجیتها المنهج . م2003 –م 1997السودانیة في الفترة ما بین 

الوصفي والكمي في تحلیل وتقییم البیانات والحكم على نتائج أعمال البنوك وذلك 
  . ت المالیة للحصول على نتائج علمیةباستخدام المؤشرا

أشارت أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة إلى أن رؤوس أموال المصارف 
التجاریة غیر كافیة وفقاً للمعایر العالمیة المستخدمة خلال الفترة التي غطتها الدراسة، 

لى أن الآلیة التي استخدمت لتحقیق النسبة المطلوبة ي آلیة ه) من بعض المصارف(وإ
لى أن إداریة تحكمیة آنیة الغرض منها إظهار صورة أفضل  لنسبة كفایة رأس المال، وإ

ضیق الموارد المصرفیة قصیرة الأجل في البیئة المصرفیة السودانیة لا یمكن المصارف 
أشارت أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة إلى أن . من تحقیق أهدافها الإستثماریة

  . ل لا یتناسب بالصورة المثلى مع البیئة المصرفیة السودانیةمعیار لجنة باز 
تمثلت أهم التوصیات التي أشارت إلیها الدراسة في ضرورة تعزیز القواعد   

الرأسمالیة للمصارف التجاریة، والأخذ بمعیار لجنة بازل من الناحیة الكمیة مع إخضاع 
سوداني وتوفیر أدوات مالیة مكوناته للمعطیات المحلیة، ضرورة تطویر سوق المال ال

  . تساعد على إدارة السیولة في الجهاز المصرفي السوداني
أشارت الدراسة الحالیة إلى أن ضعف رسامیل المصارف السودانیة قد نتج بفعل 
ضعف الرقابة والإشراف المؤسسي علیها وفي ظل ذلك فإن أي تعزیز للقواعد الرأسمالیة 

سوف یتآكل بمرور الوقت وسیعود الوضع ) دراستهاكما أشارت الباحثة في (للمصارف
أدرجت الدراسة الحالیة ضمن نتائجها عدم مواءمة نموذج بازل للبیئة . إلى سابق عهده

المصرفیة السودانیة بافتراض أن تطبیقه لا یضمن تحقیق السلامة لللمصارف 
  ) . إحدى فرضیات الدراسة الحالیة(التجاریة

لم تحدد بدایة بعینها لتحقیق ما أشارت إلیه من یلاحظ بأن توصیات الباحثة 
نتائج، على سبیل المثال أشارت الباحثة ضمن توصیاتها لضرورة توفیر عدد من 
المعطیات البیئیة التي تمكن المصارف من الإلتزام بمتطلبات المعیار وهو ما وفرته 
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نموذج بازل الثاني غطت دراسة الباحثة نموذج بازل الحالي ولم تتناول . الدراسة الحالیة
مقارنة بالدراسة الحالیة والتي غطت بالإضافة إلى نموذج بازل الحالي نموذج بازل 

ي الثاني، كذلك تناولت الدراسة الحالیة مقارنة بدراسة الباحثة الرقابة والإشراف المؤسس
أشارت الباحثة ضمن توصیات الدراسة لضرورة العمل على زیادة . بمكوناتهم المختلفة

ة رأس المال المساعد وذلك عن طریق خلق الإحتیاطیات الغیر معلنة ونشید في هذا قیم
المجال إلى إن تلك الممارسة لا تتماشى والممارسات المحاسبیة الحدیثة كما أن لجنة 
بازل لا تشجع استخدام الإحتیاطیات الغیر معلنة وذلك بفعل تأثیرها السلبي على 

ى لمساهمة تلك الإحتیاطیات في الشریحة الثانیة لرأس الشفافیة مما دفعها لوضع حد أعل
  . المال
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بتناول الجهد الرقابي لبنك السودان فقد ألزم المصارف التجاریة :  47ص 
( ، وبالحد من التركزات الإئتمانیة ) أعلاه  "أ"( بإنشاء أقسام لإدارة المخاطر المصرفیة

) د ( و) ب(له بالتواضع في المجالین الجهود المبذولة من قب، بینما تمیزت )أعلاه  "ج"
اعتمادا على المعلومات التي . أعلاه وذلك بفعل ضعف تأهیل كوادره في تلك المجالات

  : تحصل الدارس میدانیاً فقد اتضح ما یلي
من الإدارات العامة لمجمل المصارف العاملة لحظة إعداد الدراسة تمتلك % 74) أ(

  . تمانیةنظماً یدویة لإدارة المخاطر الإئ
منها لا تستخدم النماذج المخصصة لذلك الغرض ، على وجه التحدید في % 94) ب(

  . مجال التصنیف الداخلي للمخاطر الإئتمانیة
من مجمل المصارف % 97تتمیز الرقابة المطبقة على المخاطر الإئتمانیة في ) ج(

  . بكونها لاحقة ولیست سابقة
هات الواردة للسیاسات التمویلیة لبنك من مجل المصارف تكتفي بالموج% 91) د(

  . السودان كاستراتیجیة لرقابة المخاطر الإئتمانیة

  : 53ص 
بتناول الوضع في الجهاز المصرفي السوداني ومن واقع المعلومات التي توفرت   

  : للدارس میدانیاً لحظة إعداد الدراسة وقد اتضح ما یلي
 . لتجاریة بتكوین لجان للسیولةلم یوجه بنك السودان في منشوراته المصارف ا  . أ

من الإدارت العامة لمجمل المصارف العاملة لا تمتلك لجاناً لإدارة %  92   . ب
 . السیولة 

من مجمل المصارف العاملة تعتمد بصورة أساسیة على الموجهات % 92  . ت
 . الصادرة لبنك السودان والمتعلقة بالسیولة
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ات الهیكلیة السلیمة لإدارة في ظل ما ذكر عالیه من إحصائیات فإن بعض مرتكز 
ینتفي وجودها في ) ز(،)و(، )هـ(، ) ج(، )ب(، )أ(السیولة على وجه التحدید  

  . المصارف السودانیة

  : 59ص 
وفي ظل غیاب مرتكزات الهیكلیة السلیمة لإدارة السیولة في جل المصارف 

ها جل المصارف فإن المكونات المذكورة أعلاه تفتقد) سبق أن أشرنا إلى ذلك(السودانیة
  . السودانیة العاملة لحظة إعداد الدراسة

   : 63ص 
  : من واقع المعلومات التي توفرت للدارس میدانیاً اتضح ما یلي  

بدلاً بعض المصارف تتبع أسلوب القید المفرد لرصد معاملات خارج المیزانیة   . أ
العاملة لحظة إعداد من مجمل المصارف % 43(عن أسلوب القید المزدوج 

  ). الدراسة
عدم تحدید حسابات بعینها لرصد التعثر في معاملات خارج المیزانیة، على    . ب

وجه التحدید الإعتمادات المستندیة المتعثرة حیث تظل تلك الإعتمادات في 
حسابات خارج المیزانیة بالرغم من خصمها من الحسابات الخارجیة للمصارف 

 . مات المستفحلة في بعض المصارفمما ترتب علیه حدوث الأز 
ما ذكر عالیه یؤثر سلباً على كفاءة الإفشاء المحاسبي، ویتجنب السلبیات في   . ت

 ... . هذا المجال وفي إطار نظام 

   :65ص 
بتناول الوضع في الجهاز المصرفي السوداني ومن واقع المعلومات التي تحصل   

ارات العامة لمجمل المصارف العاملة من الإد% 89علیها الدراس میدانیاً فقد إتضح أن 
لى أن مخاط التعامل بالنقد  لحظة إعداد الدراسة تراعي المتطلبات المذكورة أعلاه ، وإ
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مقارنة بالمرابحات % 92(الأجنبي تنحصر بصورة أساسیة للإعتمادات المستندیة
  ) . الدولاریة

  :66ص
نقد الأجنبي بمقتضى وبالرغم من أن بنك السودان یمتلك سلطة إدارة عملیات ال  

  . أعلاه ) ج(،)ب(، )أ(قانونه فإن جهوده لا زالت متواضعة في المجالات 

   :69ص
ني فقد أشارت المعلومات التي بتناول الوضع في القطاع المصرفي السودا  

من الإدارات العامة لمجمل المصارف % 97إلى أن صل علیها الدارس میدانیاً تح
لا تغطي حسابات الإحتیاطیات المستخدمة من قبلها العاملة لحظة إعداد الدراسة 

من الإدارات العلیا لتلك % 94المخاطر السیادیة، كذلك أشارت تلك المعلومات إلى أن 
  . المصارف لیس لدیهم الفهم الكافي لطبیعة المخاطر الدولیة

   : 70ص 
نها لم یلزم وبتحلیل المنشورات الصادرة من بنك السودان لحظة إعداد الدراسة فإن أي م

  . أعلاه) ج(،)ب(،)أ(المصارف التجاریة بتطبیق الإجراءات 

   : 73ص 
بتناول الوضع في الجهاز المصرفي السوداني فقد أشارت المعلومات التي تحصل علیها 

من الإدارت العامة لمجمل المصارف العاملة لحظة إعداد الدراسة % 86إلى أن الدارس 
وعلى نقیض ما یتطلبه إدارتها لمواردها الإقتصادیة  لا تتبع أسلوب إدارة الأصول في

مواردها في من %  50هذا الأسلوب فإن المصارف السودانیة توظف ما یقارب ال 
  . الإحتیاطیات الأساسیة
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  : 74ص
بتناول الوضع في القطاع المصرفي السوداني ومن واقع المعلومات التي توفرت للدارس 

  : فقد اتضح ما یلي 
اسات المفصلة التي تتناول معدل استقرار مكونات القواعد الرأسمالیة انعدام الدر   . أ

للمصارف السودانیة، علماً بأن المكونات الخارجیة لتلك القواعد تتمثل بصورة 
  . أساسیة في الودائع الجاریة وودائع الإستثمار بشقیها المطلقة والمقیدة

ة ذات الأرصدة أعلاه من منطلق أن الحسابات الجاری) ج(صحة الإفتراض    . ب
والذین یحرصون على السحب  المعتبرة تؤول ملكیتها لكبار رجال الأعمال 

المنتظم منها لمقابلة إحتیاجتهم التمویلیة ویتعدون ذلك إلى طلب التمویل من 
 . المصارف

  : 75ص
بتناول الوضع في الجهاز المصرفي السوداني ومن واقع المعلومات التي تحصل علیها 

اً فإن هذا الأسلوب لا یتم استخدامه من قبل أي من المصارف العاملة الدارس میدانی
لعدم مقدرة نظم المعلومات المطبقة من قبل لحظة إعداد الدراسة، وقد یكون مرد ذلك 

  . على توفیر المدخلات المعلوماتیة التي یتطلبها تطبیق ذلك الأسلوبجل المصارف 

  : 76ص 
سوداني أشارت المعلومات التي تحصل علیها بتناول الوضع في الجهاز المصرفي ال

من الإدارات العامة % 32الدارس میدانیاً إلى أن هذا الأسلوب یتم استخدامه من قبل 
  . صارف العاملة لحظة إعداد الدراسةلمجمل الم

  : 84ص 
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بتناول الوضع في الجهاز المصرفي السوداني أشارت المعلومات التي تحصل علیه 
  : العامة لمجمل المصارف العاملة لحظة إعداد الدراسة إلى ما یلي الدراس من الإدارات

  . أعلاه ) أ(تلتزم بما ورد في  -% 92 -جل المصارف .1
لا یتم فیها منح التمویل إلى العاملین على أسس  -%98- جل المصارف .2

منها لا یتم فیها مراجعة قوائم ذلك التمویل من قبل المدقق % 100تجاریة، و
 . الخارجي 

 . أعلاه) ج(تلتزم بما ورد في %) 95(المصارفجل  .3

  : 84ص 
بتحلیل السیر الذاتیة لأعضاء مجالس الإدارات لمجمل المصارف العاملة لحظة إعداد 

  : الدراسة فقد إتضح ما یلي 
من مجمل المصارف تشمل عضویة مجالس إداراتها أعضاء غیر % 58 .1

  . تنفیذین
هلات لا علاقة لها بالمجال من الأعضاء غیر التنفیذین یملكون مؤ % 64 .2

 . المصرفي

لا یملكون مؤهلات ) تنفیذین وغیر تنفیذین(من مجمل الأعضاء% 38  .3
 . جامعیة

  : 86ص 
فقد  ) مصر فاً  14(م لمجموعة من المصارف 2002بتحلیل التقاریر السنویة لعام 

  : اتضح ما یلي
رتها من شملت تقاریرها السنویة هیاكلاً لمجالس إدامن المصارف %  100 .1

لتلك التي لم توفر معلومات % 97بینما بلغ المعدل حیث الحجم والعضویة 
  . عن المؤهلات والخبرات
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من المصارف احتوت تقاریرها على هیاكل الإدارة العلیا بینما بلغ % 94 .2
 . لتلك التي أغفلت المؤهلات والخبرات% 98المعدل 

ات عن العنصرین من المصارف  لم تحوي تقاریرها السنویة معلوم% 100 .3
 ). هـ(و ) د(

  : 86ص
بتناول الوضع في السودان بلاحظ عدم قیام المدققین الخارجیین بواجبهم على النحو 

تحادات المصارف على النحو الوارد في ) ج(الوارد في  أعلاه وذلك اعتماداً ) د(أعلاه وإ
تى تاریخ إعداد على الملاحظات المباشرة للدارس خلال الفترة منذ بدایة السبعینیات وح

  . هذه الدراسة

  : 93ص 
بتناول الوضع في الجهاز المصرفي السوداني واعتمادا على المعلومات التي توفرت 

من مجمل % 97للدارس فقد بلغ معدل المصارف التي لا تمتلك لجاناُ للتدقیق 
اف المصارف العاملة لحظة إعداد تلك الدراسة مما یترتب علیه التأثیر سلباُ على الإشر 

  . أعلاه على النحو الأمثل) هـ(المؤسسي المصرفي بفعل عدم القیام بما ورد في 

  : 136ص
من واقع المعلومات التي تحصل علیها الدارس میدانیاً من الإدارات العامة لمجمل 

  : المصارف العاملة لحظة إعداد الدراسة فقد اتضح ما یلي
  . دراتها لعملیات التمویلي إمن المصارف تطبق نظماً لا حقة للرقابة ف% 74 .1
العنصر (نبغي إنقضائها لنقل نتیجة القیاسمنها تقل فیها الفترة التي ی% 2 .2

 ) . عن ثلاثة أیام) هـ(العنصر (إلى المنظم ) د(
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  : 137ص 
من خلال المعلومات التي تحصل علیه الدارس میدانیاً من الإدارات العامة لمجمل  

من المصارف تعتمد في % 89سة فقد إتضح أن المصارف العاملة لحظة إعداد الدرا
التي تعتمد على النظم إدارتها للسیولة على نظم الرقابة اللاحقة بینما بلغ معدل تلك 

القیاس (في تلك المصارف) هـ(ضعف العنصر  مما یستشف منه% 2السابقة أقل من 
  ). والتنبؤ

  : 144ص
الإطلاع على التقاریر بتناول الوضع في الجهاز المصرفي السوداني ومن خلال 

فقد فاق معدل المصارف التي لم من مجالس الإدارات إلى الجمعیات العمومیة المرفوعة 
  . م 2001في % 97أعلاه ) ب(و ) أ(تلتزم ب 

  


